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462512 ‐ هل صالح عمر بن الخطاب نصارى القدس عل حماية النائس وعدم هدمها؟

السؤال

حدثن عن العهد بين عمر والنصارى ف القدس، وهل يمن حماية النائس؟ وهل الخبر أدناه صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:ه تعالالتاريخ" (3 / 603 — 609)، فقال رحمه ال" هذا الخبر ذكره الطبري ف

" ذكر سيف، عن أب عثمان وأب حارثة، عن خالد وعبادة، قالا: ...

صالح عمر أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهم فيها الصلح لل كورة كتابا واحدا، ما خلا أهل إيلياء.

بسم اله الرحمن الرحيم، هذا ما أعط عبد اله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم،

.ن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها… " انتهنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسول

وهذا الخبر إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه:

سيف وهو ابن عمر التميم الإخباري، وهو متروك الحديث.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" سيف بن عمر التّميم الأسدي.

له تواليف، متروك باتّفاق، وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. قلت: أدرك التّابعين. وقد اتهم، قال ابن حبان: يروي الموضوعات "

.(292 / 1) "من "المغن انته

وأبو عثمان وأبو حارثة مجهولان.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/462512/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%89%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7
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القدس من البلدان الت فتحت صلحا ، ولم تفتح بالقتال ، وكان بها النصارى، والبلاد الت تفتح بالصلح ، يتم الاتفاق مع أهلها

عل شروط الصلح بما يراه ول الأمر المسلم محققا للمصلحة ، وتمام الصلح .

فيصح قبول اشتراط النصارى عدم هدم النائس القائمة عند الصلح.

نع ،شالْقُر نمحدِ الربع نب يلاعمسا نع ،دَانمرٍ الْهنَص ناطُ ببسيرٍ، حدَّثنا اكما روى أبو داود (3041) عن يونس بن ب

ابن عباسٍ، قَال: " صالَح رسول اله صل اله عليه وسلم اهل نَجرانَ علَ الْفَ حلَّة، النّصف ف صفَرٍ، والْبقيةُ ف رجبٍ،

يودونَها الَ الْمسلمين، وعارية ثََثين دِرعا، وثََثين فَرسا، وثََثين بعيرا، وثََثين من كل صنْفٍ من اصنَافِ السَح، يغْزونَ

و ،قَس ملَه جخْري ةٌ، وعبِي ملَه دَمتُه  ْنا َلةٌ عغَدْر ودٌ ايك نمانَ بِالْينْ كا ،هِملَيا عوهدري َّتا حنُونَ لَهامونَ ضملسالْما، وبِه

يفْتَنُوا عن دِينهِم ما لَم يحدِثُوا حدَثًا، او ياكلُوا الرِبا ".

وحسن إسناده الشيخ شعيب ف تحقيقه لـ "سنن أب داود".

نانَ، عملَيس نب رتَمعالمصنف" (6 / 60)، وغيرهما: عن م" المصنف" (18 / 332)، وعبد الرزاق ف" شيبة ف وروى ابن أب

ابِيه، عن حنَشٍ، عن عرِمةَ، قَال: قيل بن عباسٍ: اللْعجم انْ يحدِثُوا ف امصارِ الْمسلمين بِنَاء او بِيعةً؟ [ وعند عبد الرزاق:

سئل ابن عباسٍ: هل للْمشْرِكين انْ يتَخذُوا الْنَائس ف ارضِ الْعربِ ؟ ] فَقَال: ( ايما مصرٍ مصرتْه الْعرب فَلَيس للْعجم انْ

يبنُوا فيه بِنَاء، او قَال: بِيعةً، و يضرِبوا فيه نَاقُوسا و يشْربوا فيه خَمرا، و يتَّخذُوا فيه خنْزِيرا او يدْخلُوا فيه، وايما مصرٍ

و مدِههفُّوا بِعونْ يبِ ارالْع َلع مجلْعلو ،مدِههع ا فم مجلْعفَل هِممح َلع نعلُوا ينَزبِ، ورالْع َلع هال هفْتَحي ،مجالْع تْهرصم

.( هِمطَاقَت قفَو مفُوهّلي

.ةً " انتهنْوع ينشْرِكضِ الْمرا نم ذَتخا وبِ، ارضِ الْعرا نم انَتا كونَ: مملسالْم رصا مم يرتَفْس :وعند عبد الرزاق: " قَال

:ه تعاله بن الإمام أحمد رحمهما القال عبد ال

" حسين بن قيس يقال له حنش: متروك الحديث، له حديث واحد حسن، روى عنه التّيم ف قصة البيع أو نحو ذلك الّذي

استحسنه أب " انته من "العلل ومعرفة الرجال" (2 / 486).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" … الضرب الثالث: ما فُتح صلحا، وهذا نوعان:

أحدهما: أن يصالحهم عل أنّ الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم عل مال يبذلونه وه الهدنة، فلا يمنعون من إحداث

ما يختارونه فيها، لأنّ الدار لهم كما صالح رسول اله صل اله عليه وسلم أهل نجران ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا كنيسة

ولا ديرا.
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النوع الثان: أن يصالحهم عل أنّ الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا. فالحم ف البيع والنائس عل ما يقع عليه الصلح

معهم، من تبقية وإحداث وعمارة، لأنّه إذا جاز أن يقع الصلح معهم عل أنّ الل لهم، جاز أن يصالحوا عل أن يون بعض

البلد لهم " انته من "أحام أهل الذمة" (2 / 308).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (38 / 152):

" المعابد القديمة فيما فتح صلحا:

الأراض المفتوحة صلحا ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يصالحهم الإمام عل أن تون الأرض لنا؛ فالحم ف البيع والنائس عل ما يقع عليه الصلح.

النوع الثان: أن يصالحهم الإمام عل أن تون الأرض لهم ويؤدوا عنها خراجا، فهذا مما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون

خلاف.

النوع الثالث: أن يقع الصلح مطلقا:

فذهب الشافعية ف مقابل الأصح، والحنابلة، وهو المفهوم من كلام الحنفية والمالية: إل أنه لا يتعرض للقديمة، وهذا

.عبادتهم كما علله الشافعية " انته لحاجتهم إليها ف

واله أعلم.


